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  .أركان الإقرار، وانقسامھ إلى مقر ومقر لھ، وشروط كل منھما :خلاصة ھذا البحث في
  .الاصطلاح، مشروعیة الإقرار، اللغة، الإقرار :الكلمات الافتتاحیة

 .Iالمقدمة  
ى  الحمد  رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین، وعل

د دین، وبع وم ال ى ی دیھم إل دى بھ ن اھت حابھ، وم ھ وأص دیث  آل ھ الح رار وأركان الإق
روط ك ھ، وش ر ل ر ومق ى مق م إل وغ، وینقس ر، البل ن شروط المق ا فم ل ل منھم والعق

ول، : والاختیار، وشروط المقر لھ ر مجھ ون معلومًا غی الأھلیة وعدم التكذیب وأن یك
  .وانتفاء ملكھ حال الإقرار

 .IIموضوع المقالة  
ة الإقرار، : "وسَنسِیرُ على طریقة الجمھور، فأركان الإقرار أربع ام ب ذي ق و ال ر وھ مق

رٌّ واعترف بھ، وأثبت ا َ الإقرار، ومُق ق ب رٌَّ لھ وھو الذي ثبت لھ الح لحق على نفسھ، ومُق
 .بھ، وھو الحق الذي ثبت بالإقرار، وصیغة یتم بھا ذلك

  :شروط المقر
رط الأول  وغ: الش بي؛ لأن : البل رار الص ح إق ا، ولا یص رّ بالغً ِ ون المُق ترط أن یك فیشُ

ادة؛ الصبي لا یدرك خطورة ما یتكلم بھ،  ولأنّ أقوال ا ر العب ي غی ا ف د بھ لصبي لا یعت
أما غیر العبادة خصوصًا الأمور المالیة، " في الصلاة، في الزكاة، في الصیام في الحاج"

ًا لھ  خصوصًا عندما یكون فیھا غرامات لا یصح إقرار الصبي بھا، حتى ولو كان مأذون
 .  من ولیھ عند جمھور الفقھاء

ار الصبي المأذون لھ؛ لأنھ لو لم یصح إقراره؛ خالف الحنفیة الجمھور حیث أجازوا إقر
ة،  دین والودیع ال؛ كال ن م لما عاملھ أحد، ویدَخل في ذلك كل ما كان طریقھ التجارة، م
والعاریة، والمضاربة والغصب، بخلاف ما لم یكن داخلاً في التجارة كالمھر مثلاً؛ لأن 

ة؛   المھر لیس فیھ معاوضة حقیقیة، ولیس مبناه على المماكسة، ى المكارم اه عل مّا مبن إن
لاج،  ن الع وع م ا ن أ  ففیھ ي خط ع ف ھ وق أ أن ى  الخط ة عل ى الجنای ذلك  مبن ة ك والجنای
ا  یاء  خصوصً ذه الأش والضمان، كذلك الكفالة باعتبار أنھا ضمان؛ فلا یصح إقراره بھ

 .عند الحنفیة
ھ ا ل ً ان مأذون و ك ى ول الفوا، إذًا الجمھور على أنھ لا یصح إقرار الصبي حت ة خ ، الحنفی

 . یصح إقرار المأذون لھ: فقالوا
ْلُ : الشرط الثاني َق ا  :الع ذر، أم فلا یصَِحُّ إقرار المجنون والمُغْمَى علیھ إذا ذھب عقلھ بع

ذرٍ  لالاً -من ذھب عقلھ بغیر عُ ھ ح ائلاً یظن رب س أن یكون ش ذر ك ھ بع ب عقل ن ذھ م
ذرهكالشاي مثلاً، أو الشربات أو عصیر الفاكھة، وإذ ذي  -ا بھ مسكر فھذا  لھ ع ن ال لك

 لیس لھ عذر كان یعلم أن ھذا خمر ومع ذلك شربھ، فھل  یستویان؟ 
اً أو أغمي  الواقع أن ھناك  خلاف بین الفقھاء في ھذا، لكن من ذھب عقلھ یصُبح مجنون

أما من ذھب عقلھ بغیر عذر، ففیھ خلاف  حیثُ ذھب  - الذي ذھب عقلھ بعذر- علیھ 
بینما ذھب . ؤاخذتھ بإقراره من باب التغلیظ علیھ، وھو ما علیھ الجمھوربعضھم إلى م

وھو قول طائفة من الفقھاء، وھو مقتضى الدلیل . آخرون إلى عدم اعتبار إقراره
 ].٤٣: النساء[ }ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے{: ومقتضى القیاس؛ فا تعالى یقول

وھذا معناه أن السكران لا یعلم ما  بعد الوصف بالسكارى،  }ھ ھ ھ ے{: قولھ: الشاھد
 .یقول، وإذا كان لا یعلم ما یقول، فمن الظلم مؤاخذتھ

وبتین؛  ین عق ھ ب ع علی أما العقوبة والتغلیظ في العقوبة فكل شيء لھ عقوبتھ، لكن لا نجم
ثلاً؛  الطلاق م ذا ك راره، وھ ات إق ھ بإثب ر علی یظ الأم ة تغل ر، وعقوب عقوبة شرب الخم

رّا ّلاق ال الط اد، ف ا للاجتھ رًا متروكً ة أم ت العقوب كران، ولیس ن الس ع م َ قَ ھ لا ی ّ جح أن
ھ  ذ أقوال ا تنفی زره، إنم زره یع مّا إذا رأى القاضي أن یع خصوصًا العقوبات المحددة؛ إن

ا  }ھ ھ ھ ے{: فالآیة تقول. علیھ وھو لا یعلم، ھذا نوع من الظلم م م فالسكران لا یعل
 یقول؛ فكیف یؤاخذ؟

أمر بإستكناه المعترف بالزنا وھو ماعز، لما أقر بالزنا أمر النبي باستكناه  ولأنّ النبي 
ذه ! أن یشَُمّ فمھ ھل فیھ رائحة خمر؟: فمھ؛ أي ن أخ ا  م ر مانعً ربھ الخم ن ش م یك و ل ول

 .بذلك بالإقرار لما أمر النبي 
ان  ى عثم اس  >وأفت ن عب دٌ  {واب ا أح م یخُالفھم ھ، ول ع طلاق كران لا یق أن الس ن ب م

ذة  دم المؤاخ ى بع و أول ًا؛ ولأنّ السكران لا قصد لھ، فھ الصحابة؛ فیصیرُ إجماعًا سكوتیّ
مخطئ : رُفع القلم عن ثلاث منھا: ممن جرى اللفظ على لسانھ من غیر قصد لھ، ولذلك

 .))رفع عن أمتي الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ((
ث ار: الشرط الثال ره :الاختی رار المك ح إق لا یص خص  ف ره ش أن یكُ ھ، ك ره علی ا أك بم

أن  رف ب ھ؛ فیعت دعى علی ًا لھ، أو أن یكره القاضي الم آخر على الاعتراف بأن علیھ دین
الى ھ تع رار لقول ذا الإق حة ھ ي ص ًا للمدعي، فھذا أمر یقدح ف ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ { :علیھ دین

طر  }ژ ژ ڑ ڑ{: یعني] ١٠٦: النحل[ }ژ ژ ڑ ڑ ا اض و أن شخصً  فیعاقب یعني  ل
افرًا،  ان لا یكون ك ئن بالإیم ھ مطم تحت ضغط الإكراه أن ینطق بكلمة الكفر، ولكن قلب
ھذا في العقیدة إقرار لا قیمة لھ؛ لأنّ ھذا الإقرار قد صدر منھ، وھو مكره، فغیر العقیدة 

 .من باب أولى
ھ أن یسألھ القاضي أو الحاكم عن المدعى بھ؛ فیجیب: وصورة إقرار المكره بما أكره علیھ

ھّم  ت ان المُ بالنفي، فیضرب لیقر فإذا أقر في ھذه الحالة فإقراره غیر صحیح، وھذا إذا ك
راق، أو قاطع  ًا أو من السُّ ًا بالفجور كأن كان سارق غیر معروف بالفجور؛ فإن كان معرف
از  ھ إذا ج ربھ؛ لأن ذا یجوزُ حبسھ وض ل، فھ ا بالقت ً ا أو معروف ًا بالزن طریق، أو معروف

اكم حبس مجھول ال ھ القاضي أو الح و أكرھ حال، فھذا أولى بأن یضُرب ویحُبس، أما ل
راره؛ لأنّ  لا یجوز إق ا؛ ف ا أو قصاصً ً ا أو تستوجب حدّ ً على الإقرار بجریمة تستحق حدّ

 .الحدود تدرأ بالشبھات
ة،  ن العقوب س بشيء م أما المَعروف أو كانت ھناك قرائن تدل على كذبھ؛ فیمكن أن یم

وزه : حیي بن أخطب بعد فتح خیبركما ھو ثابت عن  ود كن ار یھ أخفى حیي وھو من كب
أنفقت في الحروب : عن كنوز حیي بن أخطب، قال في مكان، فأنكر ولما سأل النبي 

النبي  ر؛ ف ال الكثی ذا الم ى  ھ ھ أخف  وما إلى ذلك، لكن كانت ھناك قرائن تدل على أن
ھ أعطاه للزبیر،  وأمره أن یمسھ شيء من العذاب؛ فل ما مسھ بشيء من الألم اعترف أن

ي  ي خربة،واستخرج النب زه ف أ كن لاً خب ان فع ة أن  ك از المالكی ذلك أج ال؛ ل ذا الم ھ
الإجرام ًا ب روف؛ فینبغي ألا . یضرب ضرباً  یلیق بالمتھم إذا كان معروف ر المع ا غی أم

دًّ  ة تستوجب ح ن یلُحق بھ شيء من الأذى، وحتى المعروف بالإجرام إذا أقر بجریم ا م
 .حدود الله، فإقراره لا یصح؛ لأن الحدود تدرأ بالشبھات

یدًا :الرشد: الشرط الرابع ِرّ رش الإقرار : أن یكون المُق ق لآدمي؛ ك رار بح انَ الإق إنْ ك
رار  ح إق لا یص رف، ف ق التص خص مُطل د كون الش ش راد بالرُّ الزواج، والمُ بالمال أو ب

ھّ محجور علیھ، أو بإتلا ي السفیھ بدین؛ لأن فیھ ف رار الس ح إق ك، ویص ف مال أو نحو ذل
ًا، أو سرق أو زنا، أو طلق : الجنایات والحدود والطلاق، یقول ًا أو جرح فلان إنھ قتل فلان

 .زوجتھ مرة أو أكثر؛ لأن ھذه أمور بعیدة عن المال، وھو غیر رشید في إنفاق المال
ِرُّ متھمًا في إقراره عند ال :الشرط الخامس حنفیة والمالكیة، ویرى الشافعیة ألا یكون المُق

دھا  لحة ھو یقص والحنابلة أن إقرار من یتھم صحیح، والمراد بالتھمة یعني   یقر  لمص
د : كأن یقر مثلاً وھو في مرض الموت ھ أح أن لفلان عنده دین، وھو یرید مجاملتھ؛ لأن

رائن أبنائھ الذین یحبھم أكثر  اك ق من غیره؛ فھو متھم في ھذا، والحنفیة عندما تكون ھن
رار ذا الإق ون ھ ة لا یقبل ة والمالكی ة الحنفی ى التھم ذون . عل ة فیأخ افعیة والحنابل ا الش أم

 .بالظاھر، ویعتبرون إقراره إقرارًا صحیحًا
ى نف ر عل ھ یزُعجھ أنْ یق َبْعَ ة؛ لأنّ ط رّ العدال ِ رر ونلاحظ أنھ لا یشترط في المُق ھ بض س

مادي أو أدبي، ولذلك؛ فإنّ الإقرار یقُبل من البر والفاجر؛ اكتفاء بالوازع الطبیعي، وھو 
أنّ الإنسانَ  یحافظ على نفسھ، ولا یقر علیھا بما یؤذیھا أو بما یضرھا؛ فإذا أقر أخذ بھذا 



الإقرار، لأن من الضروري أن یكون وراءه دافع قوي، غلب جانب الصدق على جانب 
 .ب فیھالكذ

رَّ لھ وھو كصاحب الحق؛ فاشترط الفقھاء فیھ ثلاثة شروط  :أما المُق
أي یتمتع  بأھلیة المِلك،  لكنّ الذي لا یتمتع بالأھلیة : أن یكون أھلاً للتملك :الشرط الأول

رَّ لمن كان مُتمتعًا بأھلیة  مّا یقُ الكاملة أھلیة الالتزام والإلزام؛ فھذا لا یجوز الإقرار لھ، إن
مّلك، وھو الرشید البالغ العاقل إلى آخرهال  .ت

لا لیس لي : لو أقر شخص لآخر بمبلغ من المال وقال: عدم تكذیبھ للمقر :الشرط الثاني
دم  د؛ فع ن أح عندك شيء، أنت ترید أن تكذب علي لحاجة في نفسك، وأنا لا أقبل منة م

 .تكذیبھ للمقر
ي: أن یكون معلومًا غیر مجھول: الشرط الثالث ى  یعن ول عل ا یق ھ یكون معلومً ر ل المق

لفلان ابن فلان عندي كذا، ولا یقول لرجل من أھل البلد، رجل من القاھرة : سبیل المثال
ھذا لا یصح؛ لأنھ مجھول، كأنھ لم یفعل شيء، لكن یقول . أو من الریاض، لھ عندي كذا

 .لفلان ابن فلان یحدده حتى یصح إقراره لھ
رَّ بھ، وھو الحق ا أما المُق ً  نفسھ ففیھ شروط؛ من ھذه الشروط، ذكر الفقھاء ثلاثة مھمة جدّ

لكن لو أقرّ . یعني لا یكون مالكًا لھ عند الإقرار: انتفاء ملكھ حال الإقرار :الشرط الأول
مَُ أو ھذا الكتاب،  ھو ملك : ولم یكَُن مالكًا لھ، ثم ملكھ یؤخذ بإقراره السابق، لقال لَ ھذا الق

ك لفلان، فإذا كان ھ و لیس مالكًا لھ لا یصح ھذا الإقرار في الحال، لكن إذا ملكھ بعد ذل
 .یصیر محاسباً بإقراره السابق

رَّ بھ مالاً متمولاً  :الشرط الثاني ولاً أي: أن یكون المُق ة أي: ومعنى متم ة مالی ھ قیم لا : ل
ة أر راب، أو حب ن الت ة م ِرّ بأنّ لفلانٍ عنده حفن ًا تافھاً؛ كأنْ یقُ ح یكون شیئ ة قم ز، أو حب

 .أن یكون شیئًَ◌ا لھ قیمة مالیة یكون شيء متمول، یمُلك: حبة واحدة یعني
ِرّ ولو في المآل :الشرط الثالث رَّ بھ بید المُق اه :  أن یكون المُق وھذا ینطبق على  ما ذكرن

و  ر، ول من قبل انتفاء ملكھ حال الإقرار، ھذا أیضًا یؤكد ذلك أن یكون المُقرَ بھ بید المق
ِرّ مثلاً ف ِكھ، أو لیس من شأنھ أن یملكھ؛ كأن یقُ ي المآل؛ لكن إذا كان من المستحیل أن یمل

ا-بأن حظیرة الخنازیر ھذه  ر  -وھو مالكھ و أق ا ل ي، كم ا منتف ھ لھ ا، ملك ھ لا یملكھ لأن
 .بشيء ثم ملكھ فیما بعد، صح إقراره وأخذ بھ

ون بل ن وأما شروط الصیغة وھي الركن الرابع؛ فھي أن تك ق م الالتزام بح عر ب ظ یش ف
ن  القادر على النطق، سواء أكان اللفظ صریحًا أم كنایة، الكنایة یعني ما یحتمل  أكثر م

رار ذا الإق ف بھ إذًا فالصیغة  . وجھ، وھذا كان محتكم فیھ إلى النیة أو القرائن، التي تحت
ظ  ذا اللف ة، ھ ان كنای ریحًا أم ك ان ص روري أن في الأصل أن تكون باللفظ سواء أك ض

 .یشعر بالالتزام بحق من الحقوق للغیر
ان الأخرس  و ك ویكون من الأخرس عن طریق الإشارة، إذا كانت ھذه الإشارة مفھمة، ول
یكتب؛ فكتابتھ أفضل في الإقرار من الإشارة، حتى ولو كانت الإشارة مفھمة؛ لأنّ الكتابة أقوى 

 . ةدلالة على الإقرار من مجرد الإشارة ولو كانت مفھم
إن : فالراجح من أقوال أھل العلم الاعتماد على الكتابة ، وإن كان  بعض الفقھاء یقولون

الخط إذا لم یكن فیھ تلاعب  وھو الأصل، ومن : الخطوط تتشابھ نحن نحتاط لھذا، نقول
ي  شك في ھذا فعلیھ أن یطُالب بالتحقیق فیھ، وإلا لضاعت كثیر من الحقوق خصوصًا ف

 .عصرنا ھذا
ھ  بت أن النبي وقد ث  كان یبعث كتبھ إلى الملوك، معنى ھذا أنھ یأخذ بالكتابة،  وأن

ده((: قال  ))ما حق امرئ مسلم لھ شيء یوصي فیھ یبیت لیلتین، إلاّ ووصیتھ مكتوبة عن
دة   ))إلاّ ووصیتھ مكتوبة عنده((: فلو كانت الكتابة لا تجوز لما كان لقولھ  فھي معتم

ھ یعني محر ولذلك قال  ادر بكتابت ال، أن یبُ ن الم ده شيء م ن عن ا على م ضًا وحاضًّ
 .وإلا لو كان لا یجوز لما كانت لھذه الوصیة فائدة. وصیة في ھذا المال

مراء یعتمدون على كُتب بعضھم إلى بعض، ولا یشُھدون   ُ ضُاة، والأ ولم یزل الخُلفاء والق
ھَا على ما فیھ، وقالوا في كتبھم لى القاضي جائز إذا عرف الكتاب كتاب القاضي إ: حامِل

لاّعب؛ فھذه قیود  مِن الت ُ یعني عرف الخط، یعني خط فلان، وعرف  الخاتم ختم فلان، وأ
ا، یعرف الخط یكون الخط ممیز، ویعرف ختمھ أو توقیعھ  وأمن التلاعب وھو  ً جیدة جدّ

 .التزویر
اكس أو تلك ات، أو ف كل برقی ا وألحق بالكتابة الورقة المكتوبة على ش ان موقعً س، إذا ك

ھ  ا علی دیر موقعً علیھا، أو إذا كان بخط المرسل، أو كان أصلھا الموجود بمكتب كالتص
دعي،  من المرسل،  والأصل أنھ متى أقر المدعى علیھ بالحق للمدعي حكم القاضي للم

ادرة، : دون حاجة إلى سماع بینة منھ، أي ة الن ائل القلیل ض المس ي بع دعي إلا ف ن الم م
  .ة في الكتب المبسوطةالموجود
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